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خلاصة—هذا البحث يبحث في كتاب التاريخ للبخاري ومنهجه فيه.
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I. المقدمة
الحمد لله والصّلاة والسّلام على رسول اللّه، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أمّا بعد أخي الطَّالب، سلامٌ من الله عليكَ ورحمةٌ منه وبركات، ومرحباً بك في سلسلة الدُّروس المقرَّرة عليك في إطار مادَّة الجرح والتعديل، لهذا الفصل الدِّراسيّ، آملينَ أن تجدَ فيها كلّ المُتعة والفائدة، وفي هذا الدرس نتعرف على كتاب التاريخ للبخاري ومنهجه فيه.
II. موضوع المقالة 
1- التعريف به: 
قال أبو العباس أحمد بن محمد بن سعيد بن عقدة: لو أن رجلًا كتب ثلاثين ألف حديث لما استغنى عن كتاب تاريخ محمد بن إسماعيل، والسبب في ذلك أنه ليس فيه الأحاديث فقط، وإنما فيه المقارنة بين أسانيد الأحاديث وبين رواياته المختلفة، وتصحيح ما يصحح، وتضعيف ما يضعف، فهو بالإضافة إلى كونه في تراجم الرجال فهو في تعليل الروايات وفي الحكم بالسند على بعض ما يرويه الراوي من الحديث، فجمع بين كونه تاريخًا للرواة وبين كونه كتابًا في العلل وبين كونه رواية للحديث مع تقويم هذه الرواية وتعديلها، ومن أجل ذلك لا يستغني عنه من جمع الحديث، ولا من يبحث في الرواة، ولا من يطلب العلل.

قال البخاري: كتبت عن ألف شيخٍ وأكثر، ما عندي حديثٌ إلا وأذكر إسناده، وقال: كان ابن المديني يسألني عن شيوخ خرسان إلى أن قال -أي: ابن المديني: كل من أثنيت عليه فهو عندنا الرضي أو الرضا، وقال الترمذي: قال عبد الله بن منير لما قام البخاري -أي: من مجلسه: يا أبا عبد الله جعلك الله زين هذه الأمة، قال: فاستجيب له فيه، وقال الترمذي في (جامعه): لم أر في معنى العلل والرجال أعلم من محمد بن إسماعيل، وقال وراقه: سمعته يقول: لا يكون لي خصمٌ في الآخرة، فقلت: إن بعض الناس ينقمون عليك التاريخ -أي: يعترضون على تأليفه- ويقولون: فيه اغتياب الناس، فقال: إنما روينا ذلك رواية ولم نقله من عند أنفسنا.

2- خصائص البخاري في تاريخه؛ طريقته في التأليف:

قال ابن حجر: البخاري في كلامه على الرجال في غاية التحري والتوقي، فمن تأمل كلامه في الجرح والتعديل علم ورعه وإنصافه، فإن أكثر ما يقول: مُنكر الحديث، سكتوا عنه، فيه نظرٌ، تركوه... ونحو هذا، وقَلَّ أن يقول: فلان كذابٌ أو يضع حديث، بل إذا قال ذلك عزاه إلى غيره بقوله: كذبه فلانٌ أو رماه فلانٌ بالكذب؛ حتى إنه قال: من قلتُ فيه: في حديثه نظرٌ فهو متهمٌ، ومن قلت فيه: مُنكر الحديث فلا تحل الرواية عنه، وممّا يدل على مكانته في الحكم على رواة الحديث ومعرفة علله قول مهيار: أنا رأيت قتيبة بن سعيد مع يحيى بن معين وهما جميعًا يختلفان إلى محمد بن إسماعيل، فرأيت يحيى ينقاد له في المعرفة، ويحيى هو الإمام المعتمد في الحكم على رواة الحديث.

وكان البخاري معتزًّا بتاريخه، ويرى أنه بذل فيه مجهودًا كبيرًا ضخمًا، وممّا قاله في ذلك: لو نُشِرَ -أي: أُحيي- بعض أستاذي هؤلاء لم يفهموا كيف صنفت التاريخ ولا عرفوه، ثم قال: صنفته ثلاث مرات.

وقَلّ كتابٌ من كتب البحث في الرجال والحكم عليهم إلا وينقل من تاريخ البخاري ويعتمد على ما ورد فيه.
ومما تميز به البخاري في تصنيفه للتاريخ ما يلي:

1- عنايته بإثبات الصحة:

لم يكتفِ بتضعيف الحديث بسبب الراوي وإنما بَيّنَ موطن الضعف أو الخطأ من الراوي، والنتيجة من ذلك كله أن البخاري -رحمه الله- حينما يذكر راويًا فإنه لا يكتفي بذكر اسمه أو الحكم عليه، وإنما يهتم بالحديث الذي درسه له والذي له صلةٌ بتحديده، ويذكر الروايات التي تدل على خلاف ذلك، ثم يرجح ما يراه ويبني تحديده للراوي على أساسٍ من هذا الترجيح.

ولا يمكن معرفة ما بذله البخاري من جَهْدٍ في هذا الكتاب إلا بتخريج هذه الأحاديث من مصادرها الأصلية ثم وضعها على محك البحث والدراسة، ثم التعرف على ما بذله الإمام البخاري في هذه الدراسة، ولماذا اختار ما اختار من الأسانيد، وهدفه من كل إسنادٍ بالنسبة إلى الإسناد الآخر، فهو حركةٌ علميةٌ عمليةٌ فيما يتصل بدراسة الأسانيد والمتون لا يستطيع أن يسايرها، وأن يفهما، وأن ينسج على منوالها إلا من كانت عنده خبرةٌ دقيقةٌ في دراسة الأحاديث من حيث الاتصال وعدم الاتصال، ويستطيع أن يحدد خطأ الراوي في مكان الخطأ فيما رواه، ويستطيع أن يرجح، وهو ميدانٌ دقيقٌ قوي دخل فيه الإمام البخاري بقوة شهد له بها الجميع.

2- تردده في تحديد الراوي إذا لم يترجح هذا التحديد:

يقول الإمام البخاري: إسحاق بن سمعان روى عنه عمرو بن الحارث، ثم يقول: حدثني محمد بن عبادة قال: حدثنا يعقوب بن محمد قال: حدثنا سعيد بن أبي سليمان بن سعيد الأسلمي أن أبا إسحاق بن سمعان مولى أسلم حدّثه عن عبد العزيز بن القاسم عن أبيه عن جده عن نُمير بن خرشة قال: كنت في وفد ثقيف إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- فهنا يذكر أن إسحاق بن سمعان روى عنه عمرو بن الحارث ويسكت، ثم يروي رواية فيها أبو إسحاق بن سمعان مولى أسلم، وهو هنا يقول: فلا أدري هو الأول أم لا -يعني: هل إسحاق بن سمعان هو إسحاق بن أبي إسحاق بن سمعان في هذه الرواية أو أنه ليس هو- فإن كان هو فمعنى ذلك أنهما واحد، وإن كان ليس هو فلا بد من إقامة الدليل على ذلك، فهو لا يجزم إذا لم يكن عنده دليلٌ قوي على الجزم، وهذه الترجمة أيضًا فيها دليلٌ على أن نُمير بن خرشة صحابي من الصحابة، وقد قال ابن حجر في (الإصابة): إن البخاري ذكر نُمير بن خرشة في الصحابة، لكن في ترجمة نُمير لم يذكر هذا في الصحابة ممّا يدل على أن ابن حجر أخذ صحبته من هذه الرواية التي رواها البخاري في هذا الموطن، وكان عليه أن يبين الموطن الذي أخذ منه ذلك؛ لأنه لا ينتبه إليه كل واحد، لكنه يدل على أن ابن حجر كان يُنقب في ثنايا الكتب ويستخرج منها حقائق ينسبها إلى المؤلف الأصلي، وإن لم يذكر المؤلف الأصلي ما نقله في المكان الذي هو مظنة ذكر هذا الكلام، وهو نشاطٌ محمودٌ لابن حجر.

3- الفصل بين روايات الحديث وبيان ما يرد وما لا يرد:

ويقول أيضًا: إسحاق بن سيار سمع يونس بن ميسرة الشامي سمع أبا إدريس الخولاني قال: سألت المغيرة بن شعبة بدمشق قال: «وضأت النبي -صلى الله عليه وسلم- بتبوك فمسح على خفيه» فهنا يذكر أن السند كله بالسماع إلى المغيرة بن شعبة، ويذكر إسناده في ذلك فيقول: قاله لي سليمان بن عبد الرحمن عن الوليد بن مسلم أي عن إسحاق بن سيار المترجم له.

ثم يقول: وقال هُشيمٌ عن داود بن عمرو عن بُسر بن عبيد الله عن أبي إدريس عن عوف بن مالك قال: «جعل النبي -صلى الله عليه وسلم- المسح على الخفين في غزوة تبوك ثلاثًا للمسافر ويومًا للمقيم» ثم يقول: إن كان هذا محفوظًا فإنه حسنٌ أي: رواية أخرى عن أبي إدريس الخولاني عن عوف بن مالك لا تعارض الرواية الأولى للراوي بسنده عن أبي إدريس الخولاني عن المغيرة؛ لأن الأولى في المسح على الخفين والثانية في توقيت المسح.

ثم يقول: وقال حماد بن سلمة عن أيوب عن أبي قلابة عن أبي إدريس عن بلال: «مسح النبي -صلى الله عليه وسلم» فهو هنا يبين أن حماد بن سلمة روى بسنده عن أبي إدريس عن بلال وليس عن المغيرة، ثم قال: وقال غير واحدٍ عن أيوب عن أبي قلابة عن بلال مرسلًا، فبين أن الرواية ليس فيها أبو إدريس، وإنما هي رواية أخرى مرسلة، وأن حماد بن سلمة خالف غير واحدٍ في روايته عن أيوب فجعل الرواية متصلة عن أبي قلابة عن أبي إدريس، وخالفه غيره فأسقط أبا إدريس من الرواية، فهو هنا لا يكتفي بالرواية المعروفة عن المغيرة، وإنما يذكر الرواية الأخرى أيضًا ثم يرجح أنها مرسلة وأنها ليست متصلة، ويبدو أن الساقط في الرواية هو الذي وقع منه تغيير اسم الصحابي أو أن ذكر أبي إدريس أنه الساقط من الرواية فيه كلام، ثم يقول: وقال الوليد كنيته أبو النضر -يعني: إسحاق بن سيار- فهو هنا يُثبت الراوي برواية قوية ثم يذكر رواية أخرى لا تعارض بينها وبين هذه الرواية، ويعلق قبولها على كون الحديث محفوظًا أن هُشيمًا عنعن، والتدليس هنا قد يُشكك في كون هذا الحديث محفوظًا، ثم بعد ذلك يروي ما يعارض هذا الحديث ثم يبين أن المعارضة بسبب وصل الإرسال، وهذا الوصل ضعيفٌ بالنسبة إلى غيره.

ثم بعد أن يخلص الأمر كله يذكر كنية الراوي التي ذكره وينسب ذلك إلى من قاله، وهو في هذه الترجمة لا يكتفي بتحديد الراوي، ولا ببيان من سمع منه ومن روى عنه، ولا بالحديث الصحيح الذي يدل لذلك، وإنما يشتغل في دراسة المتن، وفي دراسة السند، وفي معرفة ما رُوي عن من يدور عنه الحديث، ويبين أن الراوي قد يروي عن صحابيين حديثين لا تعارض بينهما؛ لاختلاف المتن، وأن الراوي قد يُروى عنه ما يخالف روايته المعتمدة عن صحابي معين فيروى عنه عن صحابي آخر، فلو صحت الرواية لكان الحديث عن صحابيين رواه تابعي واحد ولا إشكال في ذلك، لكنه يجد أن الرواية مرسلة وقد وُصِلت على خلاف رواية الأكثر، فيترجح الإرسال والمرسل لا يعارض الحديث المتصل، بل يُحكم عليه بما يدل عليه الحديث المتصل.

4- تمحيص روايات الحديث وتحرير المتن لتحديد الحكم الفقهي منه:
وقد يُطول الترجمة إذا كان الحديث الذي يرتبط بهذه الترجمة يرتبط به حكمٌ فقهي اختلف العلماء بسببه.

يقول البخاري: محمد بن جعفر بن الزبير بن العوام القرشي مديني -أي: من أهل المدينة- سمع عروة -أي: ابن الزبير- قال: ويعتبر عمه؛ لأن جعفر بن الزبير أخ لعروة بن الزبير، قال: وقال لي زهيرٌ عن يعقوب بن إبراهيم عن أبيه عن ابن إسحاق -أي: عن محمد بن جعفر- قال: وكان فقيهًا مسلمًا -أي: قال ابن إسحاق: محمد بن جعفر كان فقيهًا مسلمًا- فيظهر أن هنا اختصارًا أو سقطًا في النسخة.

ثم قال: حدثنا عبد الله بن صالح قال: حدثنا الليث عن عمرو بن الحارث عن عبد الرحمن بن القاسم عن محمد بن جعفر بن الزبير عن عَبّاد بن عبد الله بن الزبير عن عائشة قالت: «أتى رجلٌ النبي -صلى الله عليه وسلم- في مسجد فقال: احترقت؛ وقعت بامرأتي في رمضان، قال: تصدق، قال: ما عندي شيءٌ، فأتاه إنسانٌ بطعامٍ، قال عبد الرحمن: ما أدري ما هو، قال: تصدق به، قال: على أحوج مني ما لأهلي طعامٌ، قال: فكلوه» فأثبت بهذا الحديث راويًا آخر عنه غير ابن إسحاق، لكنه لم يكتف بذلك، وإنما أراد تحقيق متن الحديث، فذكر له رواية أخرى قال: حدثنا الأويسي قال: حدثني بن أبي الزناد عن عبد الرحمن بن الحارث عن محمد بن جعفر عن عَبّادٍ عن عائشة قالت: «كان النبي -صلى الله عليه وسلم- جالسًا في ظل فارعٍ فجاءه رجلٌ من بني بياضة، فقال: احترقت وقعت بامرأتي في رمضان، قال: أعتق رقبة، قال: لا أجد، قال: أطعم ستين مسكينًا، قال: ليس عندي، فأُتي النبي -صلى الله عليه وسلم- بعرقٍ من تمرٍ فيه عشرون صاعًا قال: تصدق، قال: ما نجد عشاء ليلةٍ، قال: فعد به على أهلك» وهذه الرواية مفصلة وجعلت الكفارة إما عتقًا وإما إطعام ستين مسكينًا، ويبدو أن فيها ضعفًا.

ثم قال: حدثنا علي بن عبد الله قال: حدثنا عبد الوهاب قال: سمعت يحيى قال: أخبرني عبد الرحمن أن محمدًا أخبره أن عَبّادًا حدثه سمع عائشة «قال رجلٌ: احترقت أفطرت في رمضان، فأتي النبي -صلى الله عليه وسلم- بمكتلٍ فيه تمرٌ فقال: تصدق به» وهذه الرواية مثل الرواية التي ليس فيها العتق، ثم قال: حدثنا عبد الله قال: حدثني الليث قال: حدثني يحيى عن عبد الرحمن عن محمد عن عَبّاد قال عن عائشة: «حسبتُ أن رجلًا قال للنبي -صلى الله عليه وسلم: احترقت وطئت امرأتي في رمضان نهارًا قال: تصدق تصدق قال: ما عندي شيءٌ فأمره أن يمكث فجاءه عرقٌ فيه طعام فأمره أن يتصدق به» فأكد الرواية عن يحيى وأراد أن يبين أنه ليس فيها العتق، ثم قال: وقال يزيد: أخبرنا يحيى ولم يشك؛ لأن في الرواية الأولى قال: حسبتُ أن رجلًا، وقال: وأصبت أهلي في رمضان، فقال النبي -صلى الله عليه وسلم: تصدق. يعني: لم يقل: وطئت امرأتي في رمضان نهارًا، وإنما قال: أصبت أهلي في رمضان، وذلك من حرصه على تحديد الروايات وبيان مواطن الاختلاف ومواطن الاتفاق على الراوي.

قال: وقال أبو بكر بن أبي أويس عن سليمان قال يحيى: وأخبرني ابن شهاب عن حُميد بن عبد الرحمن أن أبا هريرة أخبره «أن النبي -صلى الله عليه وسلم- أمر رجلًا أفطر في رمضان بعتق رقبة أو صيام شهرين أو إطعام ستين مسكينًا قال: ما أجده فأتي بعرق تمرٍ فقال: تصدق، قال: أحدٌ أحوج إليه مني؟! فضحك حتى بدت أنيابه -صلى الله عليه وسلم- ثم قال: كله» قاله أبو عبد الله وتابعه مالك -أي: عن ابن شهاب- قال: وقال معمرٌ، ويونس، وشعيبٌ، وإبراهيم بن سعدٍ، وابن عيينةً، وابن أبي عتيقٍ، والأوزاعي، وليثٌ -أي: عن ابن شهاب: «وقعت بأهلي، وقالوا: هل تجد رقبةً؟ قال: لا» ثم تابعهم حماد بن مسعدة عن مالك، وحديث هؤلاء أبين أي: ليس هناك هذا الترتيب بعتق رقبةٍ أو صيام شهرين أو إطعام ستين، بل الرقبة أو الصيام، وقال معمرٌ، ويونس، ومنصورٌ، وابن عيينة: «أطعمه أهلك» وبعد أن ذكر الروايات في هذا الحديث والاختلاف فيها، وأدمج الروايات المتفقة، وبين مواطن الاختلاف، وبين الأبين والأرجح من غير الأبين ذكر روايةً غير صحيحة عن الزهري مخالفة لهؤلاء كلهم قال: وقال هشام بن سعدٍ عن الزهري عن أبي سلمة -أي: عن أبي هريرة- ولم يصح أبو سلمة، فهنا ذكر حديث الرجل الذي أفطر في رمضان، والروايات المختلفة التي فيها محمد بن جعفر عن عَبّاد عن عائشة، ثم رواية يحيى قال: أخبرني عبد الرحمن أن محمد بن جعفر -يعني: أخبره أن عَبّادًا حدّث وسمع عائشة- ثم روى أيضًا الرواية عن يحيى بهذا الطريق فيها التردد ثم بغير التردد، ثم انتقل إلى رواية الزهري عن حُميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة، ثم بين اختلاف العلماء فيها على الزهري، ثم بعد ذلك ذكر خطأ هشام بن سعد في الرواية عن الزهري، حيث أبدل حُميد بن عبد الرحمن بأبي سلمة قال: ولم يصح أبو سلمة، وهذا الجهد الكبير في هذا الموطن يدل على عنايته بالحديث، وعلى توقفه مع مالكٍ في روايةٍ من رواياته، ثم بعد ذلك الرواية عن مالك التي وافق فيها، وأن ما وافق فيه أبين ممّا لم يوافق فيه، ثم خَلَص من ذلك إلى بيان الخطأ في الرواية، فأوسع الحديث بحثًا ودراسةً، وجمع الروايات المختلفة للحديث جمعًا يدل على تمكنه وعلى تفرده في مثل هذه الدراسات التي نبغ فيها، والتي مكنته من تخليص كتابه (الصحيح) وذكر أوثق الروايات وأرفعها بناءً على هذا الجهد الكبير الذي بذله في تاريخه فيما يتصل بالأحاديث التي دُرِسَتْ فيه.

5- استخلاص ما يرتبط بالراوي ورد ما يخالفه بالدليل العلمي دون تعريض بمن خالف:

قال البخاري: محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن عن ابن عباس وعبد الله بن السائب قاله زيد بن حُباب عن السائب بن عمر قال: وقال لي عمرو بن علي عن يحيى بن سعيد عن السائب عن محمد بن عبد الله بن السائب عن أبيه وابن عباس، فذكر هنا اختلافًا في الرواية، رواية زيد بن حُباب عن السائب، ورواية يحيى بن سعيد -أي: القطّان- عن السائب أيضًا، فزيد بن حُباب عن السائب يقول: محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن عن ابن عباس وعبد الله بن السائب، ويحيى بن سعيد عن السائب يقول: عن محمد بن عبد الله بن السائب عن أبيه وابن عباس وبينهما فرقٌ، ثم يحاول تخليص الأمر فيقول: وقال لنا أبو عاصم عن السائب عن محمد بن عبد الرحمن المخزومي: كنت عند عبد الله بن السائب، فيرجح أن رواية السائب عن محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن، وقد ينسبه إلى جده فيقول: محمد بن عبد الرحمن المخزومي، وليس محمد بن عبد الله بن السائب، وهو بذلك يعترض على رواية عمرو بن عبد الله عن يحيى بن سعيد لكنه اعتراضٌ فني بالأدلة التي رجح بها وخلص بها الاسم، وذلك يدل على تفوقه وعلى تقديمه النقد العلمي لرواية كبار الأئمة في صورة يسيرة لا يدركها إلا أهل المعرفة وأهل العلم دون أن يفتخر باكتشافه لهذا الوهم أو لهذا الخطأ، وذلك يدل على تواضعه، وعلى تمكنه العلمي، وعلى قصده وجه الله بالدراسة، وعلى تأديبه للباحثين والدارسين، فبدلًا من أن يقول: فلانٌ أخطأ أو استدركت على فلانٍ أو نحو ذلك من الأمور التي يُفتخر بها أو التي يُفرح بها عند العلماء يقدم الروايات ويجعل كل رواية كأنها تتكلم عن نفسها، وكأن الواقع هو الذي يرجح وليس عليه إلا عرض الموضوع العرض الذي يوصل إلى النتيجة وهو المنهج الجديد الذي ابتدأه الإمام البخاري وبرع فيه، وظهرت إمامته من غير ضجيجٍ ومن غير دعاية.

وهكذا يُجهد الإمام البخاري نفسه في استخلاص الأسانيد التي تحدد اسم الراوي وتخلصه من الخطأ، ويذكر الصواب بأدلة كثيرة، ويذكر الخطأ وينبه على أنه خطأ، وقد يكتفي بذكره ويظهر للباحث المدقق جانب الخطأ في ذلك، فجوانب الترجمة عند الراوي كلها مهمةٌ عند البخاري، وإذا تناول جانبًا من هذه الجوانب فإنه يُشبعه بحثًا وينتهي إلى نتيجة فيه، وإذا لم يتجه إلى بحث جانبٍ من الجوانب فإنه لا ينظر إليه ولا يتوجه نحوه، وكتاب (التاريخ) صنفه ثلاث مرات في كل مرة يتناول بعض الجوانب أو يستكمل بعض الجوانب في بعض الرواة بحسب ما يتيسر له من البحث، وكأنه يقول لأهل الحديث هذا جهدي بذلته، وهذا عملي قمت به، وما زالت جوانب البحث أمامكم كثيرة فيما تركته من هذه الجوانب أو فيما لم أتناوله، وهذا شأن كبار العلماء الذين إذا بحثوا جانبًا أتقنوه، وإذا لم يتناولوا جانبًا من الجوانب فإنه يحتاج إلى دراسة.

6-
الحرص على تحديد الراوي وبيان من له صلة به:

يقول مثلًا: حِبَّان بن يسار أبو روح الكلابي قاله موسى بن إسماعيل ومالك بن إسماعيل، فينسب التسمية إلى من أخذها عنه من العلماء ثم يقول: وقال الصلت بن محمد: حيان بن زهير فيبين من خالف في تسميته، ثم يروى ما يبني عليه ذلك ويؤكده فيقول: سمع بُريد بن أبي مريم ومحمد بن واسع وطلحة بن كريز وثابتًا وهشام بن عروة، قال الصلت: رأيت حبان آخر عهده فذكر منه الاختلاط، هنا في روايته عن الصلت يقول: حيان ويقول: وقال موسى: حدثنا حبان بن يسار قال: حدثنا أبو مطرِّف عبيد الله بن طلحة بن عبيد الله بن كريز قال: حدثني محمد بن علي الهاشمي عن نعيم المجمر عن أبي هريرة عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال -أو أنه قال: «من سره أن يكتال بالمكيال إذا صلى علينا أهلَ البيت فليقل: اللهم صلِّ على النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد» قال: وروى داود بن قيس عن نُعيم المُجمِر عن أبي هريرة الصلاة على النبي -صلى الله عليه وسلم- وقال عبد الله بن مسلمة عن مالك عن نعيم: سمع محمدَ بن عبد الله بن زيد عن ابن مسعود عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: وهذا أصح، وقال وهب بن جرير: حدثنا أبو زهير حيان بن زهير العدوي وقال غيره: حيان بن عبيد الله.

ويقول: محمد بن عيسى أبو يحيى العبدي: قال لنا موسى بن إسماعيل وتابعه ابن المبارك: حدثنا محمد بن عيسى قال: "سألت الحسن عن رجل تصدق على ابنةٍ له بداره قال: ليخرج من الدار" أي ما دام قد تصدق بالشيء فعليه ألا يستعمله، ويبين بهذا أنه روى هذا الحديث المقطوع أو القول المقطوع.

ويقول: محمد بن عيسى بن القاسم بن سميع شامي عن ابن أبي ذئب عن الزهري عن سعيد في مقتل عثمان سمع منه هشام بن عمار قال: ويقال إنه لم يسمع من ابن أبي ذئب هذا الحديث.
فهنا يذكر الرواية ثم يذكر قولًا في عدم سماع الراوي ممن روى عنه، لكنه يرجح السماع ويذكر الرأي الآخر بقوله: ويقال.

7- الحكم صراحة في الروايات المختلفة أحيانًا والسكوت عن الحكم غالبًا:

قال البخاري: محمد بن ذكوان وهو محمد بن أبي صالح السمان أخو سُهيل مولى جويرية بنت الأحمس الغطفاني قاله لي ابن أبي مريم، فيذكر الاسم الذي يعتمده لكن يحدد مصدر هذا الاسم الذي اعتمده، ثم يروي فيقول: حدثنا موسى بن يعقوب قال: حدثنا عباد بن أبي صالح قال: حدثني سليمان بن عبد الرحمن قال: حدثنا عبد الرحمن بن بشير عن ابن إسحاق قال: حدثني محمد بن إبراهيم أن أبا صالح السمان مولى مغيثة حدثه، ثم يقول: وقال لنا عبد الله بن يزيد عن حيوة: حدثني نافع بن سليمان سمع محمد بن أبي صالح سمع أباه عن عائشة عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن» قال: وقال الأعمش: سمعت أبا صالح أو بلغني عنه عن أبي هريرة عن النبي -صلى الله عليه وسلم- مثله، قال ورواه سهيل بن أبي صالح عن الأعمش عن أبي صالح هو المديني، وقال يوسف بن راشد: حدثنا ابن فضيل عن الأعمش عن رجل عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي -صلى الله عليه وسلم- وكأنه هنا يشير إلى أن محمد بن أبي صالح قد يكون بين الأعمش وبين أبي صالح في هذه الرواية، وإن كان الأعمش قال في رواية أخرى: سمعت أبا صالح أو بلغني عنه، فالرواية الثانية تؤيد أنه لم يسمع وأنه أخذ هذا الحديث عن محمد بن أبي صالح، وكأن سهيلًا رواه عن الأعمش عن أبي صالح ولم يفطن إلى أنه من روايته عن أخيه عن أبي صالح.

ويقول أيضًا: محمد بن سيرين أبو بكر مولى أنس بن مالك الأنصاري البصري، ولا يحتاج إلى من يؤكد له الاسم لشهرته ثم يقول: قال لي حيوة عن ضمرة بن ربيعة عن السري بين يحيى قال: مات الحسن سنة عشر ومائة قبل ابن سيرين بمائة يوم، سمع أبا هريرة وابن عمر سمع منه الشعبي وأيوب وقتادة، فيكتفي بمشاهير الشيوخ ومشاهير الآخذين عنه.

ثم يقول: قال عارم عن حماد بن زيد عن سلمة بن علقمة عن محمد بن سيرين قال: حججت زمن عبد الله بن الزبير فسمعت ابن الزبير، فيذكر روايةً يتحدث فيها الراوي عن أنه سمع من فلان، قال: وقال لي عبد الأعلى بن حماد: حدثنا بشر بن منصور عن هشام عن ابن سيرين قال: كنا عند علقمة فدخل الربيع بن خثيم فقال: "أقِلُّوا الكلام إلا من تِسْع" ونقل المعلق من تهذيب المزي عدهن فقال: "تسبيح وتكبير وتهليل وتحميد وسؤالك الخير وتعوذك من الشر وأمرك بالمعروف ونهيك عن المنكر وقراءة القرآن".

فالبخاري يشير إلى الرواية؛ ليبحث عنها من يريد الوصول إليها ويكتفي بهذه الإشارة، ومقصوده أنه قد تهذب بمثل هذا الكلام وظهر أثره عليه في أيام حياته.

8- اهتمامه بالتدليس وكشف المدلسين:

سار البخاري في منهجه حريصًا على التسمية، حريصًا على الكنية، حريصًا على الأحاديث التي يرويها ويقارن بينه، ويهتم أيضًا ببيان تدليس الشيوخ فيقول: محمد بن سعيد الشامي ويقال: ابن أبي قيس ويقال: ابن الطبري ويقال: ابن حسان أبو عبد الرحمن كان صُلب متروك الحديث قُتل في الزندقة فيفصِّل حاله وما تحدث به الرواة عنه لكي يستروا اسمه وغيروا في اسم أبيه وأنه كان متَّهمًا بالزندقة وثبت عليه ذلك فصُلِب وأنه متروك الحديث.

ثم يقول: قال المقرئ عن سعيد عن ابن عدلان عن محمد بن سعيد بن حسان بن قيس، فيبين أن المقرئ روى بسنده عن ابن عدلان أنه سماه -سمى أباه وجده وأبا جده- ثم قال: وروى عبد الرزاق عن ابن جريج عن عمر بن محمد عن سعيد بن أبي هلال، فتُرك نسبُه ونُسب إلى أبيه بالكنية عن محمد بن سعيد الأسدي، فنسب بعد ذكر أبيه إلى قبيلة الأسد أو إلى الأسد، ثم ذكر الرواية التي فيها ذلك فقال: عن سعيد بن أبي هلال عن محمد بن سعيد الأسدي عن أوس بن أوس عن النبي -صلى الله عليه وسلم- في غسل يوم الجمعة، فاختار حديثًا من الأحاديث التي رُويت له قال: وقال بعضهم: أبو عبد الله وقال بعضهم: عن ابن عدلان عن ابن المصفى عن عبد الرحمن بن امرئ القيس عن الطبري عن محمد الطبري عن النبي -صلى الله عليه وسلم- في غسل يوم الجمعة، فذكر أسماءه التي دُلِّس بها عليه لكي لا يُعرف، ثم ذكر حديثًا من الأحاديث المروية عنه كأنموذج لذلك.

9- التنبيه على علل الحديث وخطأ الرواة من خلال عرض روايات الحديث الواحد:

وقال أيضًا: محمد بن أبي عمرة الأزدي قال أبو المغيرة: حدثنا معان سمع محمد بن أبي عمرة الأزدي عن سعيد بن جبير عن ابن عمر رأى فتية نصبوا دجاجة فذكر أن النبي -صلى الله عليه وسلم- نهى عنه، ومثل هذا السند ونحوه إذا نظرنا إليه تبينَّا موقع هذا الراوي من البخاري، فهو يعتبر شيخَ شيخِ شيخِه؛ أي أنَّ بينه وبينه اثنين في السند.

ثم يقول: وقال لنا آدم: حدثنا شعبة سمع المنهال سمع سعيد بن جبير سمع ابن عمر سمع النبي -صلى الله عليه وسلم: «لعن الله من مثل بالحيوان» فيؤكِّد الرواية وأن سعيد بن جبير سمع ابن عمر في هذا الحديث، ثم يقول: وقال عبد الرزاق: أخبرنا الثوري عن الأعمش عن المنهال عن سعيد بن جبير عن ابن عمر عن النبي -صلى الله عليه وسلم- مثله فيؤكد أيضًا أن الرواية بـ"عن" عن سعيد بن جبير ثابتة بالسماع، وأن رواية الأعمش مؤيدة برواية شعبة عن المنهال.

قال: وقال لنا حجاج: حدثنا شعبة عن عدي بن ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «لا تتخذوا شيئًا فيه الروح غرضًا» فيبين أن سعيد بن جبير روى أيضًا عن ابن عباس ما يماثل في المعنى ما رواه عن ابن عمر، ثم قال: وقال لي الجُعفي: حدثنا معاوية بن عمرو سمع أبا إسحاق الفزاري عن العلاء بن المسيب عن الفضيل بن عمرو عن ابن جبير عن ابن عمر قال: "لعن النبي -صلى الله عليه وسلم-..." مثله فهنا يؤكد أن رواية سعيد بن جبير عن ابن عمر، وأن تحويلها إلى الرواية عن ابن عباس فيها كلام.

ثم يقول: وقال بعضهم عن سفيان عن أبي إسحاق عن سعيد بن جبير عن ابن عمر عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال أبو عبد الله: ولا يصح فيه أبو إسحاق أي لأن الثوري رواه عن الأعمش ولم يروه عن ابن إسحاق، فينتهز فرصة رواية هذا الحديث لكي يؤكد أنه مروي عن ابن عمر من طريق سعيد بن جبير، وأنه رُوي عن سعيد بن جبير عن ابن عباس بنحوه، وأن بعضهم أبدل الأعمش بأبي إسحاق أي انقلب عليه الاسم وأنه يُخشى أن يكون أيضًا في رواية انقلب شيخ سعيد بن جبير من ابن عمر إلى ابن عباس إذا لجأنا إلى جانب الترجيح.

وهو يسير في هذا الطريق سيرًا يجعل القارئ مشاركًا له في هذا الحكم؛ لأنه يذكر الروايات ولا يعقب وإنما يترك التعقيب للقارئ أو للباحث، فكتابه يضع بين يدي المحدِّثين المسائل ثم يترك لهم استخلاص المراد منها وهو أمر يسير، والبراعة هي في هذا التجميع وفي هذا العرض الذي تظهر فيه المقارنة بين الروايات والنتائج التي يريد أن ينتهي إليها.

10- الحكم على الراوي استنادًا إلى دراسة حديث له:

قال البخاري: محمد بن هشام بن عروة بن الزبير بن العوام القرشي الأسدي عن هشام عن أبيه عن عبد الله بن عمرو عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «إن الله -عز وجل- لا يقبض العلم...» أي انتزاعًا الحديث مشهور، ثم يقول: سمع منه محمد بن أبي عدي حديثه في أهل المدينة، ثم يؤكد الحديث الذي رواه بأنه رُوي عن غيره فيقول: حدثنا أبو نعيم قال: حدثنا سفيان عن هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن عمرو نحوه، فيؤكد سلامة روايته عن هشامٍ سفيان له على هذه الرواية؟؟؟.

ويقول أيضًا: محمد بن هديّة الصدفي سمع عبد الله بن عمرو، قال لي محمد بن مقاتل: حدثنا ابن المبارك قال: أخبرنا عبد الرحمن بن شريح المعافري قال: حدثنا شُراحيل بن يزيد عن محمد بن هدية عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: قال النبي -صلى الله عليه وسلم: "أكثر منافقي أمتي قراؤها" قال: وتابعه ابن وهبة قال بعضهم: شرحبيل بن يزيد المعافري ولا يصح، فهو هنا يبين الاختلاف في اسم بعض الرواة عن صاحب الترجمة ويصحح ما يراه صحيحًا ويضعف ما يراه ضعيفًا.

فكل ترجمة من التراجم التي يشير إلى حكم فيها على الراوي بدليل تصلح بحثًا عامًّا فيما يتصل بأحاديث هذا الراوي لتخليص ما سلم من أوهامه وما ظهرت فيه هذه الأوهام.

11- بيان علل السند مع الترجيح والزيادة في متصل الأسانيد ونحوها:

قال البخاري: إبراهيم بن عبد الله بن معبد بن العباس بن عبد المطلب أخو عباس الهاشمي عن أبيه وميمونة سمع منه سليمان بن سحيمٍ المدني وسمع منه ابن جريج قال: وقال لنا عبد الله بن صالح: حدثني الليث قال: حدثني نافع عن إبراهيم بن عبد الله بن معبد بن عباس عن ميمونة قالت: سمعت النبي -صلى الله عليه وسلم- يقول: «صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا مسجد الكعبة» قال: وقال لنا أبو عاصم عن ابن جريج عن نافع عن إبراهيم بن معبد عن ميمونة، فنُسب إلى جده في هذه الرواية، وقال لنا المكي عن ابن جريج: سمع نافعًا أن إبراهيم بن عبد الله بن معبد حدثه أن ابن عباس حدثه عن ميمونة عن النبي -صلى الله عليه وسلم.

قال: ولا يصح فيه ابن عباس، فهو يبين أن المكي هنا زاد ابن عباس في الرواية، وأن الرواية الصحيحة عن إبراهيم بن معبد عن ميمونة عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: وقال لنا مسدَّد عن بشر بن المفضل عن عبيد الله عن نافع عن عبد الله عن النبي -صلى الله عليه وسلم- مثله قال: وقال لنا مسدد عن يحيى عن موسى الجهني سمع نافعًا سمع عبد الله بن عمر سمع النبي -صلى الله عليه وسلم- مثله قال: والأول أصح، الحديث مروي براويتين: رواية فيها المترجَم له عن ميمونة وهي الصحيحة ورواية فيها ابن عباس عن ميمونة وهي غير صحيحة، ورُوي أيضًا من طريق نافع عن عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- قال: والأول أصح -يعني كونه عن ميمونة- أصح من كونه عن ابن عمر، فهو يضعِّف وهو أيضًا يرجِّح راوية على راوية.

ومعرفة سر ذلك فيما يتصل بترجيح راوية على راوية مع ظهور السلامة في الروايتين عن الرسول -صلى الله عليه وسلم- مما لا ينهض لمثله إلا البخاري -رحمه الله تعالى- وهو من أدق أمور الترجيح فيما يتصل بالحديث أن نستخلص الرواية عن صحابي ثم نأتي بالرواية عن صحابي آخر ثم نقارن بينهما ونرجح ما رُوي عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ولا يكاد يظهر مثل هذا الجهد عند غير البخاري فيما اطلعنا عليه في تعليل الروايات وبخاصة الروايات الصحيحة.

ويقول أيضًا: إبراهيم بن عبد الحميد بن ذي حماية عن من أخبره عن أبي مالك الأشعري أو أبي عامر قال: سمعت النبي -صلى الله عليه وسلم- في الخمر والمعازف، ثم يقول: قاله لي سليمان بن عبد الرحمن قال: حدثنا الجراح بن مليح الحمصي قال: حدثنا إبراهيم.

قال أبو عبد الله: وإنما يُعرف هذا عن أبي مالك الأشعري، يعني والتردد بين أبي مالك وأبي عامر يرى البخاري أن أبا عامر غير معروف وأن المعروف هو أبو مالك، ثم يقول: حديثه في الشاميين ويقول: حدثنا عبد الله بن صالح قال: حدثني معاوية بن صالح عن حاتم بن حريث عن مالك بن أبي مريم عن عبد الرحمن بن غنمٍ أنه سمع أبا مالك الأشعري عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «ليشربن ناس من أمتي الخمر يسمونها بغير اسمها يُضرب على رءوسهم بالمعازف والقينات يخسف الله بهم الأرض ويجعل منهم القردة والخنازير» فهو هنا يذكر للحديث روايتين؛ الرواية الأولى: من طريق المترجم له وفيها التردد في اسم الصحابي، والرواية الثانية: ليس فيها شك في اسم الصحابي، ثم يرويه في صحيحه معلَّقًا، ويتردد الناس لماذا علّقه مع أنه موصول من هذا الطريق الذي ذكره؟ وهذا يدل على أنه إذا علّق حديثًا فليس معناه أنه غير موصول عنده وإنما يعلّقه لسببٍ من الأسباب، وقد بيَّن ابن حجر في هذا أن تعليقه هو لما ورد من الشك في اسم الصحابي مع أنه أزال هذا الشك وحدَّد الصحابي الذي رُوي عنه الحديث.

12- بيان ضعف المتن ومرتبة الراوي المختلف في اعتبار حديثه:

قال البخاري: بكر بن معبد العبدي أبو يحيي قال لنا موسى بن إسماعيل: حدثنا بكر قال: حدثني العوام بن المقطع رجل من كلب أن أباه حدثه "أن عليًّا -رضي الله عنه- مر بشط الفرات فإذا كدس طعام لرجل من التجار ليغلي به (أي يرفع الأسعار) فأحرقه" ثم يقول: هذا لا يتابَع عليه، وقد تصحفَت أو تغيرت هذه الرواية في طبعة (الكامل) فبدل من أن يقال: إن أباه حدثه قيل: إن أمه حدثته، ثم قال ابن عدي -بعد أن ذكر هذه الرواية باختصار: وبكر بن معبد هذا غير معروف، وإنما مراد البخاري أن يذكر كل من اسمه بكر ولا أعرف له من المسند شيء غير ما ذكره البخاري، فيتعجب ابن عدي من البخاري كيف يفرد ترجمةً لبيان ضعف رواية من الروايات أو عدم ثبوتها عن عليٍّ -رضي الله عنه- ويرى أن البخاري يريد أن يذكر جميع الأسماء ولا يخلي اسمًا لا يذكره، لكن الحقيقة أن البخاري لا ينشط في مثل هذا إلا إذا كان الأثر المنقول يترتب عليه أمر عملي وأن استخدام هذا الأثر في هذا العمل يضر بالمسلمين؛ فيبين أن هذا الأثر لا أصل له، وهو عمل مشكور وجهد موفور.

وقال ابن أبي حاتم عن بكر هذا: رَوى عن العوام عن أبيه عن علي وسكت ثم قال: روى عنه موسى بن إسماعيل ولم يزد على البخاري إلَّا قوله: هو مجهول، لكن البخاري -وقد ضعف الحديث وبين أنه لا يتابع عليه- لم يحتج إلى الكلام على جهالته؛ لأنه قال: إنه روى عن أبيه فقط وقال: حدثني العوام بن المقطع وقال: قال لنا موسى بن إسماعيل: حدثنا بكر، ويظهر أن الجهالة هنا جهالة حال وليست جهالة عين وإن لم ُذكر له راويًا إلا موسى بن إسماعيل، فمراد البخاري بقوله: لا يتابَع عليه أن مآله ومرده إلى عدم الاعتبار، واهتم البخاري بذلك لئلا يشتَغل به وبما رواه، ولأهمية الحكم في مثل هذه القضية.

وقال البخاري: بكر بن الأسود أبو عبيدة الناجي البصري سماه إسحاق قال يحيي بن كثير: هو كذاب سمع منه وكيع، وفي طبعة (الكامل) تغيرت فبدل من قال: يحيي بن كثير ورد في الرواية التي رواها صاحب (الكامل) قال: يحيي بن معين، لكن هذا التغيير ليس من المحقق وإنما هو من الراوي كما بين ابن حجر، قال ابن عدي: أبو عبيدة هذا معروف بمواعظ الحَسن وهو قليل المسنَد مقدار ما يرويه من المسنَد لا يتابَع عليه وما أرى في حديثه من المنكر ما يستحق به الكذب.

ونقل بسنده قول عبد الله بن الدورقي: مضينا مع يحيي بن معين إلى شاذ بن فياض فكتب عنه مواعظ الحسن حديث أبي عبيدة الناجي وسمعناها منه، ونقل رواية الدوري عن ابن معين قال: أبو عبيدة الناجي ضعيف وفي (الجرح والتعديل) ضعيف الحديث، وروى أبو حاتم عن إسحاق بن منصور عن ابن معين أنه قال: أبو عبيدة الناجي لا شيء، ونقل رواية ابن أبي خيثمة عن ابن معين أنه قال: أبو عبيدة الناجي ليس به بأس، فما اعتمده البخاري من روايته عن يحيي بن كثير تؤيده الرواية عن يحيي بن معين أنه أيضًا كذاب، ورواية أبي حاتم أنه لا شيء، وما رآه ابن عدي من أنه لم يصل إلى ما يستحق به أن يُطلق عليه الكذب أو أن يشدد بأنه لا شيء لا ينافي هذا التشديد؛ لأن قول ابن معين: "لا بأس به" أو ضعيف -وضعيف عند ابن معين تعني الرد- يظهر أنه كان قبل أن يظهر منه ما يدل على سقوطه أو على كذبه وهو ما اعتمده البخاري في الحكم عليه، وما دام كذابًا أو لا اعتبار له فسواء روى عن الحسن أو سواء روى أحاديث مرفوعة فأمره معروف وما ينقله مردود.

وقال البخاري: الوليد بن سريع الكوفي روى عنه إسماعيل بن رجاء وسكت في (التاريخ الكبير) لكنه قال في (الأوسط) وكان الوليد بن سريع مولى عمرو بن حريث ولم يكن بالكوفة مولًى في الفتن غيره، يعني سريعًا، وما قاله عن الوليد بن سريع لم ينقله أحد عنه لا ابن حبان ولا ابن أبي حاتم ولا ابن حجر من قوله: إنه كان مسارعًا في الفتن، وإنه كان المولى الوحيد الذي شارك في ذلك وبرز أمره فيه.

13- التصريح بعدم ثبوت السماع في المعنعن مما يؤدي إلى التوقف في قبول المتن:

البخاري: محمد بن خثيم أبو يزيد المحاربي قال لي إبراهيم بن موسى: أخبرنا عيسى بن يونس قال: أخبرنا ابن إسحاق قال: أخبرني يزيد بن محمد بن خثيم عن محمد بن كعب القرظي عن محمد بن خثيم عن عمار بن ياسر قال: كنت أنا وعلي رفيقين في غزوة قال لي محمد أبو يحيي: حدثنا صدقة بن سابق غزوة العشيرة فيذكر اشتراك عمار بن ياسر وعليٍّ في غزوة، ثم يبين أن هذه الغزوة غزوة العشيرة ثم يقول: وهذا إسناد لا يعرف سماع يزيد من محمد ولا محمد بن كعب من ابن خثيم ولا ابن خثيم من عمار، وهذا الحديث رواه أحمد فقال: حدثنا علي بن بحر قال: حدثنا عيسى بن يونس قال: حدثنا ابن إسحاق حدثني يزيد بن محمد بن خثيم المحاربي به أي عن وعن كما ذكر البخاري، وأخرجه الحاكم من طريق أحمد قال: حدثنا علي بن بحر به. وفي الحديث فيومئذ قال النبي -صلى الله عليه وسلم- لعليّ: «يا أبا تراب» لما يُرى عليه من التراب وقال: «ألا أحدثكما بأشقى الناس؛ رجلين، قلنا: بلى يا رسول الله، قال: أحيمر ثمود الذي عقر الناقة، والذي يضربك يا علي على هذه -يعني قرنه- حتى تبل منه هذه -يعني لحيته» فبينت رواية أحمد ما اختصره الإمام البخاري من هذا الحديث.

وراه أيضًا أحمد بن عبد الملك قال: حدثنا محمد بن سلمة عن محمد بن إسحاق عن محمد بن يزيد بن خثيم -بدلًا من يزيد بن محمد- عن محمد بن كعب القرظي حدثني أبو يزيد بن خثيم عن عمار بمعنى حديث عيسى بن يونس، وهذا أيضًا فيه العنعنة وفيه اختلاف في الاسم، وما رواه البخاري وشاركه أحمد فيه هو المعتمد.

قال ابن حجر في ترجمة محمد بن خثيم أبي يزيد المحاربي: ذكر البخاري أن محمد بن خثيم هذا وُلد على عهد النبي -صلى الله عليه وسلم- نقله عنه ابن منده، وكذا ذكر البغوي قال: فما المانع من سماعه من عمار، وكأنه يعترض على قول البخاري عن ابن خثيم من عمار، وفاته أن البخاري لا يكتفى بالمعاصرة وإنما يشترط ثبوت السماع في الرواية، فمن أحب أن يعترض عليه يأتي برواية فيها هذا السماع، قال: وعند ابن منده من طريق محمد بن سلمة عن ابن إسحاق التصريح بسماع محمد بن كعب من ابن خثيم، وسماع يزيد من محمد بن كعب، فإن في سياقه عن يزيد بن محمد بن خثيم عن محمد بن كعب قال: حدثني أبو يزيد محمد بن خثيم وهو نفس السند عند البخاري وعند أحمد وليس فيه سماع يزيد من محمد بن كعب، فكان عليه أن يأتي بما يدل على صحة الطريق الذي عند ابن منده ليعارض به الطرق أو الحكم الذي اعتمده البخاري بناء على دراسته، وفي ثقات ابن حبان يروي عن محمد بن كعب القرظي روى عنه محمد بن إسحاق وفي رواية النسائي أيضًا بالعنعة، فالاعتراض على البخاري في حكمه بعدم الاتصال في هذا السند اعتراض لا دليل عليه ولا اعتبار به.

14- عمل البخاري في الحكم على الرواة وعدد تراجم (التاريخ الكبير):

الظاهر من صنيع البخاري أنه إذا كان الراوي من الثقات أو ممن يحتاج إلى النص على توثيقه وثقه ونص على توثيقه وإذا كان من المشاهير اكتفى بذكر نوادر وحكايات عنه أو روائع من حديثه، وإذا كان مردودًا بين رده وإذا كان بين هذا وذاك تركه أيضًا، ثم ظهر من صنيعه في الرواية عنه في كتبه الأخرى ما يدل على موقفه وأنه ليس من الساقطين وليس ممن يحتج به بانفراده.

وقد يخالف غيره في الحكم لكن له أدلته وما يعتمد عليه وعلى من يعارضه أن يأتي بأدلته وما يعتمد عليه، ولا مانع من أن يدرك من الراوي ما لا يدركه غيره أو أن يكون حكمه مقيدًا برواية من الروايات أو بجانب من الجوانب.

- قال الحاكم في (المدخل إلى معرفة الصحيحين) وأخبرني فقيه من فقهائنا عن أبي علي الحسين بن محمد الماسرجسى -رحمنا الله وإياه- قال: قد بلغ رواة الحديث في كتاب (التاريخ) لمحمد بن إسماعيل قريبًا من أربعين ألف رجل وامرأة، والذين يصح حديثهم من جملتهم هم الثقات الذين أخرجهم البخاري ومسلم بن الحجاج، ولا يبلغ عددهم أكثر من ألف رجل وامرأة، قال الحاكم: فلم يعجبني ذلك منه -رحمه الله وإيانا- لأن جماعة من المبتدعة والملاحدة يشمتون برواية الآثار بمثل هذا القول إذا رُوي عن رجل من أهل الصنعة، فقلت والله الموفق: إن محمد بن إسماعيل البخاري ومسلم بن الحجاج شرطَ كل واحد منهما لنفسه في الصحيح شرطًا احتاط فيه لدينه، فأما مسلم فقد ذكر خطبته في أول الكتاب وقصده فيما صنفه ونحا نحوه، وأنه عزم على تخريج الحديث على ثلاث طبقات من الرواة فلم يقدَّر له -رحمه الله- إلا الفراغ من الطبقة الأولى منه، وأما محمد بن إسماعيل فإنه بالغ في الاجتهاد فيما خرجه وصححه، ومتى قصد الفارس من فرسان أهل الصنعة أن يزيد على شرطه من الأصول أمكنه ذلك لتركه كل ما لم يتعلق بالأبواب التي بنى كتابه الصحيح عليه، فإذا كان الحال على ما وصفنا بان للمتأمل من أهل الصنعة أن كتابيهما لا يشتملان على كل ما يصح من الحديث وأنهما لم يحكما أن من لم يخرجاه في كتابهما مجروح أو غير صدوق، ومما يدلنا عليه أن محمد بن إسماعيل قد صنف (أسامي المجروحين في جملة رواه الحديث) في أوراق يسيرة لا يبلغ -إن شاء الله- عددهم إلا أقل من سبعمائة رجل، فإذا أخذنا سبعمائة للجرح وألف وخمسمائة وأكثر للتعديل في كتاب بقي على ما ذكره أبو علي نيف وثلاثون ألف رجل بين الباب والدار.

لا نقول هكذا بل نقول -بتوفيق الله- إن أئمة النقل قد فرقوا بين الحافظ والثقة والثبت والمتقن والصدوق هذا في التعديل، ثم في الجرح فرقوا بين الكذاب على رسول الله -صلى الله عليه وسلم- والكذاب في حديث الناس ثم الكذاب في لقي الشيوخ أي الذي يسرق حديث شيخ لم يسمعه منه ثم كثير الوهم وسيئ الحفظ والمتهم في الرواية والمتهم في الدين والصدوق إذا أكثر الرواية عن الكذابين وكثر المناكير في حديثه.

وهذا البحث بحث جيد فيما يتصل بعدد تراجم تاريخ البخاري وأيضًا فيما يتصل بحكم البخاري عليه، فعدد تراجم البخاري معروف وهو في المطبوع عشرون ألفًا وثلاثمائة وثمانٍ، وما قيل إنه أربعون ألف رجل وامرأة، والتوفيق بين الرأيين إما أن نقول: إن الرواة في تاريخ البخاري لا يقتصرون على من ذُكر في التراجم وإنما يتكلم عن رواة آخرين في أثناء كلامه على الأحاديث فيضعفهم أو يمر عليهم مرور الكرام فيجعله في عدد من سكت عنه، فإذا جُمع هؤلاء إلى هؤلاء وصل العدد إلى أربعين ألفًا، والدليل على ذلك أيضًا أن هناك تراجم في (الصحيح) أو رواة في (الصحيح) لم يذكروا في تاريخ البخاري أيضًا، وهذا يحل الإشكال هل (التاريخ) المطبوع مستوف لجميع التراجم عند البخاري أو ليس مستوفيًا لذلك؟ وأيضًا في (مجال الأحمدين)؟؟؟ نجد أن عدد التراجم قليل جدًّا بالنسبة لما هو موجود في الكتب الأخرى ولما عند البخاري، وأيضًا عدد النساء قليل، وكل ذلك يدل على أن البخاري إما اكتفى في تاريخه بعدد من الرواة وترك الآخرين، وإما أنه أيضًا كان يتكلم عن بعض الرواة في أثناء الكلام عن البعض الآخر.

هذا فيما يتصل بعدد تراجم الرواة في تاريخ البخاري. أما ما يتصل بالحكم عليهم فما قاله الحاكم وارد والظاهر أن من وثقه كان في حاجة إلى توثيقه ومن تركه منهم ثقات ومنهم غير ثقات.

15- ترتيب الرواة في التاريخ الكبير:

بدأه الإمام البخاري بمختصرٍ لسيرة الرسول -صلى الله عليه وسلم- ثم تحدث عن مقصوده من الكتاب فقال: هذه الأسامي وُضعت على أ ب ت ث... -أي التراجم رُتبت على حروف المعجم- وإنما بُدأت بمحمد من بين حروف أ ب ت ث... لحال النبي -صلى الله عليه وسلم- لأن اسمه محمد -صلى الله عليه- فإذا فُرغ من المحمدِين ابتدأ في الألف ثم الباء ثم التاء ثم الثاء ثم يُنتهي بها إلى آخر حروف ألف باء تاء ثاء، وهي ياء قال: والميم تجيئك في موضعه، ثم هؤلاء المحمدون على أ ب ت ث... يعني: مرتبون على هذه الحروف على أسماء آبائهم؛ لأنها قد كثرت إلا نحو من عشرة أسماء؛ فإنها ليست على أ ب ت ث...؛ لأنهم من أصحاب النبي -صلى الله عليه وسلم- ونلاحظ ما يلي:

أنه في أسماء الآباء يُدخل الكنى التي تبدأ بالألف بعد أداة الكنية أي الأب في حرف الألف وهكذا، يعني أبو أحمد يدخلها في حرف الألف، وأنه ذكر الصحابة وحدهم قبل الترتيب على الآباء في الميم، وأيضًا في الأسماء عندما يذكر اسمًا ثم يذكر من يتسمى بهذا الاسم.

وبعد أن انتهى من ترتيب المحمدِين على أسماء الآباء قال: "باب من أفناء الناس" فذكر عشرة أسماء وهم الذين أشار إليهم في المقدمة وهم المُهمَلون الذين لا يُعرف أبوهم أو ما يميزهم عن غيرهم من ناحية النسب كمحمد أو محمد القرشي أو محمد مولى بني هاشم أو مولى عطية أو نحو ذلك.

ثم ذكر بعد المحمدِين باب الألف فذكر إبراهيم واسم أبيه على الألف وأتم إبراهيم على ترتيب أسماء الآباء إلى الياء، ثم قال: "باب من أفناء الناس ممن لا يعرف بأبيه" وذكر الصحابة في ترتيبهم بين الأسماء فذكر أبان بن سعيد بن العاص في أول "باب أبان" وحكيم بن حزام في "باب حكيم" وهكذا.

وفي آخر حرف الألف قال: "باب الواحد" فجمع من عُرف بأبيه ولا يوجد من يشاركه في اسم أبيه، ومن لم يُعرف بأبيه.

وفي "باب بشير" ذكر الأفناء أو الذين لم يُعرفوا بأبيهم بما عُرفوا به على الحرف الذي يدخل فيه، فأدخل بشيرًا مولى معاوية في حرف الميم أي في أسماء الآباء وكذا بشير بن أبي ميمونة، وأدخل بشيرًا الهمداني في حرف الهاء من أسماء الآباء.

وفي آخر حرف الباء قال: "باب الواحد" وهم من لم يدخلوا فيما عنْون به من الأسماء، وكذلك في باب الثاء ذكر أسماء من عُرف بها وذكر أصحابه، ثم قال: "باب الواحد" فذكر من لم يرد في هذه الأسماء ممن سُمى بغيرها ويبدأ اسمه بهذا الحرف، وكذلك في باب الجيم والحاء والخاء.

وفي آخر الزاي ذكر زجلة في ثنايا الرجال وتابعه ابن حبان، وقال أبو زرعة والدارقطني وابن ماكولا -هي امرأة- ورتب اسم عبد الله على حروف الآباء ثم قال في آخره: ومن أفناء الناس وذلك كله بعد أن ذكر الصحابة أولًا وحدهم، وفي عبد الرحمن ذكر الصحابة ثم قال: "باب الألف" فذكر المتفقين في اسم الأب من الاسم الذي حدده ترجمةً لهم ثم قال: ومن أفناء الناس، وفي عُبيد الله ذكر الصحابة ومن عاصر الرسول -صلى الله عليه وسلم- وإن لم يره، ثم رتب عبيد الله حسب أسماء الآباء ثم ختمه بمن لم يُعرف بأبيه.

فالخلاصة أنه إذا كثر الرواة الذين لهم اسم معين رتبهم على حروف الآباء ثم ختمهم بالأفناء، وإذا انتهى من الأسماء التي تبدأ بحرفٍ واحد ذكر الواحد وهم من بدأ اسمهم بالحرف ولم يشارك واحد منهم آخر في اسمه، ولما ختم الأسماء في الكتاب قال: "باب من لا يعرف له اسم ويعرفون بآبائهم" فبدأ بالصحابة ثم رتبهم على الحروف بحسب الحرف الأول من اسم الأب ثم قال: "باب الكنى" فرتبهم على الحروف معنونًا لكل من اتفق في الكنية مع آخر، ثم ختم بالأفراد من الكنى ولم يعنون ويقصد بهم من لا يُعرف بغير كنيته ولا يشاركه فيها أحد، ثم قال: وفي الأسماء من كان الغالب على اسمه كنيته فذكرهم بغير ترتيب على الحروف، ثم قال: الكُنى من النساء فذكر بعض أسماء من اشتهرن بالكُنى. وهكذا رتب الإمام البخاري هذا الكتاب المهم.
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